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 الرباط – يحث قطاع التشـــييد والبناء 
فـــي المغرب الخطـــى نحو تنفيـــذ حزمة 
من الخطـــط الملائمة لمواجهـــة التغيرات 
والتحديات التي تشهدها السوق المحلية 
جـــراء التغيرات الحاصلـــة على خارطة 

الاقتصاد بفعل تداعيات الوباء.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط 
أن يشـــهد قطاع البناء والأشغال العامة، 
الـــذي يمثـــل أكثـــر مـــن 6 في المئـــة من 
الاقتصاد المغربي، نموا بنســـبة 5.1 في 
المئة في 2021 بعد انخفاض بنســـبة 9.8 

في المئة خلال العام الماضي.
ويســـاهم قطـــاع البنـــاء والأشـــغال 
العامة بشكل كبير في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي المغربي وله آثار غير مباشـــرة 

على عدة قطاعات مرتبطة به.

وواجهـــت ســـوق البناء والتشـــييد 
في البـــلاد ضغطـــا متزايـــدا ناجما عن 
قيود الإغلاق الاقتصـــادي، ولكن بفضل 
التدابيـــر الحكوميـــة فإنـــه مـــن المتوقع 
أن ينتعـــش القطـــاع مدفوعـــا بانتعاش 
والحركيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  أشـــغال 
المرتقبة لأنشـــطة البناء التي ستســـتفيد 
من السياســـات المعتمدة خلال سنة 2020 

لتشجيع الطلب.
وســـاهم توقف عمليات البناء بسبب 
القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كوفيد 
– 19 وانخفـــاض مبيعـــات المســـاكن في 

تباطؤ اســـتثمارات المطورين العقاريين، 
كما تعرض القطاع إلى خسائر كبيرة من 
حيث حجم المبيعات وأيضا على مستوى 

التشغيل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للبناء 
والأشـــغال العمومية المولـــودي بنحمان 
إن ”2020 كانـــت أصعب ســـنة بالنســـبة 
إلـــى قطاعنا مع خســـارة فادحة في رقم 

المعامـــلات تراوحـــت بـــين 40 و60 فـــي 
المئة حسب النشـــاط (البناء أو الأشغال 
العامـــة) وفـــي توفيـــر فـــرص العمـــل، 

خصوصا الموسمية منها“.
وقامت الدولـــة باعتماد مجموعة من 
التدابير في إطـــار موازنة العام الماضي 
تمحورت أساســـا حول تحسين الشروط 
التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي 
ســـتدعم بشـــكل قوي طلب الأســـر على 
الوحدات الســـكنية وتشـــجيع المطورين 

العقاريين على الاستثمار.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي أن هنـــاك تقدمـــا فـــي أعمال 
التطوير بفضـــل المجهودات التي بذلتها 
الحكومة، لاســـيما من خـــلال الإجراءات 
المتخـــذة لإنعـــاش وإعادة إطـــلاق قطاع 

البناء والأشغال.
وبحســـب التقديرات الرســـمية، فقد 
تم خـــلال العام الماضـــي إنجاز ما يناهز 
85.875 وحدة ســـكنية فـــي إطار التأهيل 
الحضري، وبنـــاء أكثر من 14 ألف وحدة 
جديدة، وتحقيق اســـتثمارات تصل إلى 
4.36 مليار درهم (450 مليون دولار) ورقم 
معامـــلات يبلغ 3.32 مليـــار درهم (337.5 

مليون دولار).
وتعزو المندوبية الســـامية للتخطيط 
توقعاتهـــا لديناميكيـــة أشـــغال البنيـــة 
التحتيـــة إلـــى زيادة الإنفـــاق الحكومي 
على مشاريع التنمية في البنية التحتية.

والأشـــغال  البنـــاء  قطـــاع  ويضـــم 
العمومية في المغرب حوالي خمسة آلاف 

شركة توفر حوالي 80 ألف فرصة عمل.
ومن بـــين التحديـــات التـــي تواجه 
القطـــاع عمليـــة تمويل المشـــاريع، إذ لا 
يـــزال النظـــام المصرفي يتلـــكأ في دعمه 
رغـــم أن هناك حرصـــا من قبـــل العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس على أن 
تكون البنوك مســـاهما مهما في عمليات 

التنمية بالبلاد.
ويقـــول رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
للبنـــاء والأشـــغال العموميـــة إن النظام 
المصرفي يرى أن قطاع البناء والأشـــغال 
العامـــة يواجـــه مخاطر عاليـــة ولم يعد 
يرغب في منح قروض إضافية لتحســـين 

مالية الشركات.
وطالبـــت الجامعـــة الوطنيـــة للبناء 
والأشغال العامة بضخ ما بين 10 و20 في 

المئـــة من قيمة العقود المبرمة للشـــركات 
لتخفيـــف الضغـــوط الماليـــة علـــى تلك 
الكيانـــات، واعتماد الأفضليـــة الوطنية 
بواقـــع 15 في المئة بالنســـبة إلى جميع 

الصفقات العمومية.
ودعـــت الجامعة رئيس الحكومة إلى 
حـــث المصارف على لعب دورها ومواكبة 
الشركات التي توجد في وضعية صعبة، 

وألا ترفض رهن الصفقات العمومية.
وقـــال مهنيون إنه لا يمكن للقطاع أن 
يستعيد الوتيرة الطبيعية لمساهمته في 
إنعاش الاقتصاد الوطني إلا إذا استفاد 
مـــن مواكبة حقيقيـــة والمرونـــة لضمان 

إعادة إقلاع القطاع.
وتعتبـــر مبيعـــات الإســـمنت المحدد 
والأشـــغال  البنـــاء  لقطـــاع  الرئيســـي 

العمومية، حيث ســـجلت ارتفاعا بنسبة 
24.4 في المئة في يونيو 2021.

وأبرزت مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية 
لشـــهر يوليـــو 2021 أن هـــذه المبيعـــات 
تحســـنت بنســـبة 1.1 في المئة قياسا مع 

نهاية يونيو 2019.
وكشـــف بنحمان أن انتعاش مبيعات 
الإســـمنت يمكـــن تفســـيره باســـتئناف 
المشـــاريع الكبرى مثـــل الموانئ وبعض 
بالانتعـــاش  أيضـــا  ولكـــن  الســـدود، 

الضعيف للنشاط العقاري.
الدولـــة  أمـــلاك  مديريـــة  وتدعـــم 
سياســـة الاســـتثمار المنتج والمشـــاريع 
الكبـــرى للدولة ودعم سياســـة عمرانية 
عقلانية، كمـــا تلعب دورا اســـتراتيجيا 

في تنمية التجهيـــزات العامة والمصالح 
الاجتماعيـــة، وتواكب إنجازات الســـكن 
الأحيـــاء  تأهيـــل  وإعـــادة  الاجتماعـــي 

السكنية العشوائية.

أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
المديريـــة صرفت مـــا يناهـــز 843 مليون 
درهـــم (93 مليون دولار) من أجل شـــراء 
عقارات وممتلـــكات أخرى خـــلال العام 

نحـــو 384  مســـاحتها  بلغـــت  الماضـــي 
هكتار.

تعافـــي  أن  إلـــى  مهنيـــون  ولفـــت 
الاقتصاد المغربي يبقى رهينا باستئناف 
القطاع نشـــاطه بوتيرة أسرع خاصة في 

قطاع البناء والأشغال العمومية.
فـــي  الســـكن  قـــروض  واســـتمرت 
التسارع مع نهاية مايو الماضي مسجلة 
ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 6.8 في 
المئة، أي أكبر زيادة لها خلال الســـنوات 

السبع الماضية.
وبالنظر إلى هذه التطورات، حســـب 
مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بلغ 
نمو القروض العقاريـــة 4.4 في المئة في 
مايو الماضي، بعد أن كان عند حوالي 3.6 

في المئة قبل شهر.

الشركات تسعى لتجاوز كافة العراقيل وزيادة الاستثمار مدعومة بحزمة التحفيز الحكومي
تدفع المشاريع الإنشائية المخطط إنجازها في المغرب العام الجاري قادة صناعة 
البناء والمقاولات بالبلاد إلى تبني تمشّ جديد لمواكبة الوضع الاقتصادي بعد 
أشــــــهر من الركود بسبب الأزمة الصحية، مدفوعا بحزمة من الإجراءات التي 

اتخذتها الحكومة لدعم نشاط التطوير العقاري والبنية التحتية.

المستقبل أفضل

تزايد الدلائل على قرب انتعاش قطاع التشييد المغربي

 مســقط – تســــارعت خطوات سلطنة 
عمان باتجاه استخدام الحلول الذكية في 
عمليات التشييد والبناء، في مسعى منها 
إلى نشــــر هذا الأسلوب مســــتقبلا أسوة 
بالعديــــد من بلدان العالم لخفض النفقات 
وتقليــــص الوقت أثناء تنفيذ الإنشــــاءات 

والبنية التحتية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن شــــركة تنميــــة نفــــط عُمان 
وشــــركة التكنولوجيــــا المبتكــــرة للحلول 
التعليمية (إنوتك) وشركة جلفار للهندسة 
والمقاولات دشنت الثلاثاء منشأة للطباعة 
ثلاثيــــة الأبعاد للخرســــانات فــــي منطقة 

”غلا“ الصناعية.

ويأتي تأسيس المنشأة في إطار مذكرة 
التعاون التي وُقّعت في شــــهر مايو 2021 
للبحث والتطوير في مجال تقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد للخرسانات في عُمان لأجل 
زيــــادة القيمــــة المحلية المضافــــة وتعزيز 

الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص.
وبينما تســــعى ”إنوتــــك“، وهي أول 
شــــركة عمانيــــة متخصصــــة فــــي مجال 
والطباعة  الحديثــــة  التصنيــــع  تقنيــــات 
ثلاثية الأبعاد، لتوســــيع نشــــاطها بالبلد 
الخليجــــي في هذا المضمــــار، يتمثل دعم 
شــــركة تنمية نفط عُمان لهذه المبادرة في 
تقــــديم خبراتها الفنيــــة وتحديد الفرص 

وإدارة المشروع.

وهذا الاتجــــاه ليــــس الأول من نوعه 
فــــي البلــــد الخليجي، فقد ذكرت وســــائل 
إعــــلام محلية نهاية شــــهر يونيو الماضي 
أن الهيئــــة العامة للمناطــــق الاقتصادية 
الخاصة وقّعت اتفاقية مع شركة ”إنوتك“ 
لاستخدام تقية الطباعة ثلاثية الأبعاد في 

عمليات التشييد.
وتعــــد هــــذه التقنية نقلــــة نوعية في 
قطاع الإنشــــاءات وتوفر بديلاً مســــتدامًا 
لأســــاليب البناء التقليدية، كما ستُســــهم 
هذه التقنية في تســــريع عمليــــات البناء 
وتقليل النفايات وتمكين الكوادر العُمانية 

الماهرة.
وتشــــير التقاريــــر الدوليــــة إلــــى أن 
لتقنيات الطباعــــة ثلاثية الأبعاد دورا في 
توفير كلفة البناء بنسبة تصل إلى 70 في 
المئــــة، وكلفة العمالة بنســــبة تتراوح بين 
50 و80 في المئة، إضافة إلى تقليل نســــبة 
النفايــــات الناجمــــة عن عمليات الإنشــــاء 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ويرى خبـــراء أن الخطـــوة تأتي في 
إطار عمل مســـقط على اللحـــاق بالركب، 
إذ انتشـــرت تكنولوجيـــا الطباعة ثلاثية 
الأبعاد بقوة وسرعة في جميع المجالات، 
خصوصـــا في الدول المتقدمـــة لنجاعتها 
اســـتخدامها،  وســـهولة  ومردوديتهـــا 
إلـــى جانب قـــدرة تقنيـــة الطباعة ثلاثية 
البنـــاء  قطـــاع  تطويـــر  علـــى  الأبعـــاد 

والتشييد.
تقــــوم  التكنولوجيــــا  هــــذه  أن  كمــــا 
بالأســــاس علــــى التصنيع، حيــــث يخلق 
الشــــيء ثلاثــــي الأبعــــاد بوضــــع طبقات 

متتالية.

 عمــان – أشــــعلت إحصائيات بشــــأن 
انحدار الاســــتثمار الأجنبــــي المتدفق إلى 
الأردن فــــي الربــــع الأول مــــن 2021 الجدل 
بشــــأن بطء الإصلاحات وتقاعس الجهات 
الحكوميــــة فــــي الترويج لمنــــاخ الأعمال 
في وقــــت يعاني فيه البلد مــــن مزيج من 

المشكلات.
وبحسب بيانات البنك المركزي تراجع 
تدفق رؤوس الأموال الخارجية في الفترة 
بين يناير ومارس الماضيين بنســــبة 70.6 
فــــي المئة على أســــاس ســــنوي إلى نحو 
61.3 مليــــون دينار (86.4 مليــــون دولار)، 
وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن 
بلغ 209 ملايــــين دينار في الربع الأول من

.2020
وتؤكد هذه البيانات مخاوف الأوساط 
الاقتصادية من أن منــــاخ الأعمال المحلي 
غيــــر محفز لجــــذب أصحاب المشــــروعات 
مع اســــتمرار بــــطء الإصلاحــــات رغم أن 
الحكومة قطعت أشــــواطا لتذليل العقبات 

أمام المستثمرين.
ويقول البعض مــــن المحللين إن حالة 
الترقــــب مــــن قبــــل المســــتثمرين في ظل 
في  الجيوسياســــية  التوترات  اســــتمرار 
منطقة الشرق الأوسط قد أدت إلى تراجع 
الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج 

والدول الأجنبية.
كمــــا يلقــــي البعــــض مــــن المراقبــــين 
بالمســــؤولية على هيئة الاســــتثمار التي 
لــــم تحســــن الترويــــج للوجهــــة المحلية 
بالشكل المطلوب خاصة وأن أعضاءها لم 
يجتمعوا طيلة العام الماضي للوقوف على 

خطط تنفيذ المشروعات.

انعــــدام  بســــبب  الأردن  وتضــــرر 
الاســــتقرار علــــى حــــدوده طيلة ســــنوات 
لأســــباب منها الحرب في العراق وسوريا 

والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
المســــاعدات، مــــن صعوبــــات اقتصاديــــة 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلــــب وصفة تضمــــن الإبقاء على 
المشاريع  واستدامة  الوظائف  استمرارية 
الصغيرة والمتوســــطة بوصفهــــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وصُنــــف الأردن فــــي تقريــــر ســــهولة 
ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن البنك 
الدولي، على أنه من أكثر 10 بلدان تطبيقا 
للإصلاحات على مستوى العالم، لكن من 
الواضح أنه يواجه تحديات أمام تحسين 

البيئة الاستثمارية.
وتتعــــرض الحكومــــة الأردنيــــة إلــــى 
ضغــــوط من قبل أوســــاط الأعمال لدفعها 
باتجــــاه اعتماد نموذج بديــــل أكثر كفاءة 
يحفــــز قطــــاع الاســــتثمارات عبــــر القيام 
التشــــريعات  تشــــمل  شــــاملة  بمراجعــــة 
مــــن  وغيرهــــا  الضريبيــــة  والامتيــــازات 
العوامل التي قد تســــهم فــــي تعزيز مناخ 

الأعمال كونه إحدى قاطرات النمو.
ويعد الاستثمار الأجنبي أحد المعطيات 
الرئيســــية الداخلــــة في الحســــاب الجاري 
لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة 

والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
وحقــــق هذا المجال أعلــــى قيمة له في 
2008 ببلوغــــه مســــتوى مليــــاري دينــــار 

(2.8 مليار دولار)، لكنــــه تقلص لاحقا مع 
تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وكانت الحكومة قد صادقت في نهاية 
2016 على تعديل شــــروط منح الجنســــية 
للمســــتثمرين الأجانب، في خطوة تهدف 
منها إلى جــــذب المزيد من الاســــتثمارات 
وبالتالي دفــــع الاقتصاد الهش قدما نحو 

الانتعاش.

وبموجــــب التعديلات يمُنح المســــتثمر 
الأجنبــــي الجنســــية الأردنيــــة حزمــــة من 
التســــهيلات، من بينها إيداع وديعة بقيمة 
1.5 مليــــون دولار لدى المركــــزي دون فائدة 
لمدة 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بنفس 

القيمة لمدة 10 سنوات بفائدة متغيرة.
وعلــــى المســــتثمر شــــراء أســــهم في 
شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون 
دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة 
أو المتوســــطة بمبلغ مليون دولار، على ألا 

يتم التصرف بالأسهم لثلاث سنوات.
وتفــــرض الشــــروط على المســــتثمرين 
إقامة مشروع في أي قطاع برأسمال لا يقل 
عن مليوني دولار داخل حدود العاصمة، أو 
1.5 مليــــون دولار ببقية المناطق، مع توفير 
20 فرصة عمل على الأقل تكون مسجلة لدى 

مصالح الضمان الاجتماعي.
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